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 الاعتماد المستندي المقدم مقابلالغطاء  

 وأحكامه الفقهية تكييفه  حقيقته و
 

  عويد محمد الرشيدي عبد اللهد.  
 بقسم الفقه المقارن بجامعة الكويت   المشارك الأستاذ  

 :الملخص
الضوء  سل   البحث  المقد    ط  الغطاء  حقيقة  المستندي،  على  الاعتماد  مقابل  في  تطر  م  البحث  كما  ق 

للأحكام الفقهية المتعلقة بذلك الغطاء من حكم زكاته وانتفاع البنك فيه واستخدامه في سداد ديون  
 ة من غير الاعتماد المستندي. العميل الحال  
 في هذا البحث.  المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي والمقارن وقد سلكت
م مقابل الاعتماد المستندي أنه  أن تكييف الغطاء المقد  منها:    ،لعدد من النتائج   ل البحثوتوص  

البنك بالغطاء المقد    ،رهن من العميل للبنك  انتفاع    وجواز م مقابل الاعتماد المستندي،  وعدم جواز 
الزكاة في الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي  وتجب    ،استثماره لصالح العميل أو المضاربة مع العميل

الغطاء النقدي للاعتماد المستندي في سداد ديون  ، ويجوز للبنك استخدام  إذا كان من الأموال الزكوية
 . غير الاعتماد المستندي  منة العميل الحال  

 م مقابل الاعتماد المستندي.الغطاء المقد  بالمشاركة بين البنك والعميل في استثمار    ويوصي البحث
 . البنوك الإسلامية -استثمار -الرهن -الغطاء النقدي  -الاعتماد المستندي : الدالةالكلمات 
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The Collateral Provided Against the Letter of Credit: 

Its Nature, Classification, and Related Jurisprudential Rules 
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Abstract: 

This research sheds light on the nature of the collateral provided against the letter of credit. 

It also addresses the jurisprudential rules related to this collateral, including the rules of its 

Zakat, the bank’s benefit from it, and its use in settling the client’s debts other than those related 

to the letter of credit. The research followed the inductive, analytical, deductive, and 

comparative methodologies. The study reached several fruitful results such as classifying the 

collateral provided against the letter of credit as a pledge from the client to the bank; the 

impermissibility of the bank benefiting from the collateral provided against the letter of credit; 

the permissibility of investing it for the client’s benefit or engaging in profit-sharing with the 

client; the Zakat of the collateral; and the bank’s permissibility to use the cash collateral for the 

letter of credit to settle the client’s debts unrelated to the letter of credit. Finally, the research 

recommends the partnership between the bank and the client in investing the collateral 

provided against the letter of credit. 

Keywords: Letter of Credit – Cash Collateral – Pledge – Investment – Islamic Banks. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدمة 

ه الله فلا هد  الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من ي    إن    
له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،  فلا هادي   له، ومن يضلل   مضل  

 : صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد  
البنو      ك، ومسيس فإن الاعتماد المستندي من الموضوعات المهمة في هذا العصر؛ وذلك لكثرة انتشاره في 

حظها من البحث، الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي؛ تلق   ومن المسائل التي لم  الدولية،    ةالحاجة إليه في التجار 
 أسأل التوفيق والإعانة.   فأحببت بحثه وتسليط الضوء على تكييفه وأحكامه الفقهية، والله  

 أهمية وأسباب اختيار البحث:
 التعامل بالاعتماد المستندي في الوقت الحاضر؛ مما يستلزم معرفة أحكامها الفقهية.كثرة  (1
 استفادة البنوك الإسلامية من الغطاء النقدي في الاعتماد المستندي. (2
 عتماد المستندي.الا المقدم مقابل حكم زكاة الغطاءإلى معرفة حاجة المتعاملين بالاعتماد المستندي  (3

 مشكلة البحث:
لمبلغ   نقدي أو عيني  عند إصدار اعتماد مستندي أن يكون هناك غطاء في بعض الأحيان   تشترط المصارف   

 الاعتماد المستندي، فما حقيقة هذا الغطاء؟ وما تكييفه؟ وما أحكامه الفقهية؟
 أهداف البحث:

 بيان حقيقة الاعتماد المستندي، وتكييفه، وأخذ الأجرة عليه. (1
 عتماد المستندي، وتكييفه، وأحكامه الفقهية.المقدم مقابل الابيان حقيقة الغطاء  (2

 أسئلة البحث:
 أخذ الأجرة عليه؟ما حكم و ،  تكييفهما  و ، ما حقيقة الاعتماد المستندي (1
 أحكامه الفقهية؟ما  و ،  تكييفهما و ، المستنديالمقدم مقابل الاعتماد ما حقيقة الغطاء  (2
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 الدراسات السابقة:
ب  حسااااا  -مة والشااااابكة العنكبوتية لم أجد  بعد الاطلاع والبحث في فهارس الرساااااائل العلمية والمحلات ا ك     
، وإنما وجدت بعض المساااااااااتندي تكييفه وأحكامه الفقهيةالمقدم مقابل الاعتماد الغطاء في   اخاصااااااااا   ابحثً   -اطلاعي

 منها:  أثنائها، في  الغطاء النقدي للاعتماد المستنديالمراجع التي تناولت الحديث عن  
غير –الاعتمادات المسااااااااااااتندية وحكمها في الفقه الإساااااااااااالامي، د. علي بن فري  العقلا، رسااااااااااااالة دكتوراه   (1

 في المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.  -منشورة
تعريف الاعتماادات المسااااااااااااااتنادياة وأنواعهاا وتكييفهاا الفقهي وأركاا اا وآ ر عقااد    -وف قاه الله-تنااول البااحاث  

 الاعتمادات المستندية كما تناول الأعراف الدولية المتعلقة بالاعتمادات المستندية.
تعريف الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي، وتكييفه الفقهي، فالباحث    ما سأضيفه:أن  ويمكن بيان  

 لم يذكر الخلاف في التكييف الفقهي، وحكم استفادة البنك من الغطاء، وزكاته.
 لباري مشعل.عبد اد.   الاعتمادات المستندية دراسة شرعية وفنية، (2

تعريف الاعتماد المساتندي وحكم أخذ الأجرة عليه، وأنواعه، كما تطرق لتكييف   -قه اللهوف  -تناول الباحث 
 الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي بشيء من الاختصار.

تعريف الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي، وتكييفه الفقهي، فالباحث    ما سأضيفه:أن  ويمكن بيان  
 لم يذكر الخلاف في التكييف الفقهي، وحكم استفادة البنك من الغطاء، وزكاته.

د. عياد بن عساااااف العنزي، الة العلوم الشاااارعية، جامعة    زكاة خطاب الضممممان والاعتماد المسمممتندي، (3
 م.2011،  1، العدد 5القصيم، المحلد 
خطاب الضاااامان والاعتماد المسااااتندي وتكييفهما وحكم زكا ما، وقد   تعريف   -قه اللهوف  -تناول الباحث 

تطرق في أثناء بحثه بشاااااااااااايء من الاختصااااااااااااار إلى تكييف الغطاء النقدي، كما تناول حكم زكاة الاعتماد 
 المستندي.
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، وتكييفه الفقهي، وحكم المقدم مقابل الاعتماد المسااااتنديتعريف الغطاء  ما سمممأضممميفه:  أن  ويمكن بيان
 استفادة البنك من الغطاء.

 الشااااعيس، رسااااالة ماجسااااتير،  عبد الله، أحمد بن  الاعتماد المسمممتندي حكمه وهرفيه ل الفقه امسممم مي (4
 هاا.1416جامعة الملك سعود، 

الاعتماااد المسااااااااااااااتناادي وأنواعااه وتكييفااه الفقهي والقااانو  وآ ره وكيفيااة    تعريف    -قااه اللهوف  -تناااول الباااحااث  
  انقضائه.
ولا تكييفه الفقهي ولا  المقدم مقابل الاعتماد المسااااااااااااااتندي، لتعريف الغطاء   -وف قمه الله-  لم يتطرق البماحثو 

 وهذا ما سأضيفه في هذا البحث. ،أحكامه الفقهية
 ، د. علي السالوس.الكفالة ل ضوء الكتاب والسنة والتطبيق المعاصر (5

تعريف الكفالة وحكمها وتطبيقها المعاصر، وقد تناول تعريف الاعتماد المستندي   -وف قه الله-  تناول الباحث
 وتكييفه الفقهي.

ولا تكييفه الفقهي ولا  المقدم مقابل الاعتماد المسااااااااااااااتندي، لتعريف الغطاء   -وف قمه الله-  ولم يتطرق البماحث
 وهذا ما سأضيفه في هذا البحث. ،أحكامه الفقهية

بعنوان )خطاب الضاااامان    في دورته الخامسااااة والعشاااارين،  البحوث المقدمة لمجمع الفقه امسممم مي الدوي (6
فقد قدمت تسااااااعة بحول تناولت موضااااااوع خطاب الضاااااامان   والاعتماد المسااااااتندي وأخذ الأجرة عليهما(

، وقد تناولت البحول تعريف الاعتماد المسااااتندي وحكمه وحكم أخذ الأجرة عليه،  والاعتماد المسااااتندي
ولم تتطرق باقي الأبحاث  تكييف الغطاء بشااايء من الاختصاااار،   -وف قه الله- وتناول الشااايق تقي عثما 

وهذا ما    ،ولا تكييفه الفقهي ولا أحكامه الفقهية،  المقدم مقابل الاعتماد المسممممممممتنديلتعريف الغطاء  
 سأضيفه ل هذا البحث.

في دورته الساادساة والعشارين، بعنوان )نوازل ومساتجدات  مة لمجمع الفقه امسم مي الدوي البحوث المقد   (7
فيها واحد وعشااااااارون بحثاً، تكلمت عن تعريف الاعتماد المساااااااتندي   مفي صاااااااناعة المالية الإسااااااالامية(، قد   
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تكييف الغطاء بشاااااااايء   -وف قه الله-  السااااااااعيديعبد اللهتناول الدكتور ؛  وتكييفه وحكم أخذ الأجرة عليه
ولا ، ولم تتطرق باقي الأبحاث لتعريف الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستنديمن الاختصار الشديد، 

 وهذا ما سأضيفه ل هذا البحث.  ،تكييفه الفقهي ولا أحكامه الفقهية
 بع الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي والمقارن.ات   منهج البحث:
 : وخاتمة  مباحث  ثلالانتظم البحث في    خطة البحث:

: وفيه وتكييفه الفقهي وحكم أخذ الأجرة عليه  المبحث الأول: التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه
 : أربعة مطالب

 المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي. 
 المطلب الثا : أنواع الاعتماد المستندي. 

 التكييف الفقهي للاعتماد المستندي.   : المطلب الثالث
 . ذ الأجرة على الاعتماد المستندي: حكم أخ المطلب الرابع 

 : ث ثة مطالبوتكييفه الفقهي: وفيه    المقدم مقابل الاعتماد المستندي،المبحث الثاني: التعريف بالغطاء  
 . المقدم مقابل الاعتماد المستنديالمطلب الأول: التعريف بالغطاء  

 . أنواع الغطاء المطلب الثا :
 .المقدم مقابل الاعتماد المستنديتكييف الغطاء  المطلب الثالث:  

 :ث ثة مطالبوفيه    : م مقابل الاعتماد المستنديالمقد  المبحث الثالث: الأحكام الفقهية للغطاء  
 . المقدم مقابل الاعتماد المستنديالمطلب الأول: حكم انتفاع البنك بالغطاء  

 . المقدم مقابل الاعتماد المستنديالمطلب الثا : حكم زكاة الغطاء  
غير   من  ة في سداد ديون العميل الحال    الغطاء النقدي للاعتماد المستندي  البنكالمطلب الثالث: استخدام  

 . الاعتماد المستندي
 وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.   ،الخاتمة
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 المبحث الأول 
 وتكييفه الفقهي وحكم أخذ الأجرة عليه   التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه

 :أربعة مطالبوفيه  
 المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي: 

 ومن هذه التعاريف:  ،ف الاعتماد المستندي ل الفقه الشرعي وقوانين التجارة بتعاريف متقاربةعر   
( بأنه: "عقد 341المصري في المادة )  ي( والقانون التجار 367في المادة )   فه القانون التجاري الكويتيعر   (1

ى الآمر( بفت  الاعتماد لصالح على طلب أحد عملائه )ويسم    د البنك بمقتضاه بفت  اعتماد بناءً يتعه  
 ة للنقل". شخص آخر )ويسمى المستفيد( بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معد  

د مكتوب من بنك )يسمى تعه  : "بأنه  عرفته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية امس مية  (2
المصدر( يسلم للبائع )المستفيد(، بناء على طلب المشتري )مقدم الطلب أو الآمر( مطابقًا لتعليماته، أو 
يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء )أي بوفاء نقدي أو كمبيالة أو خصمها( في 

 : وبعبارة موجزة  . ندات البضاعة مطابقة للتعليماتحدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شريطة تسليم مست
 . (1)د مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات"هو تعه  

 كانت طريقة أيا    ، على طلب شخص يسمى الآمر  "هو الاعتماد الذي يفتحه البنك بناءً   وعرف بأنه:  (3
الكمبيالة أو خصمها أو بدفع مبلغ، لصالح عميل لهذا الآمر ومضمون  تنفيذه، أي سواء كان بقبول 

 . (2)بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال" 

 
 
 

 

 (. 395المعايير الشرعية )ص  (1) 

 (.  11د. علي جمال الدين عوض )ص   الاعتمادات المستندية، (2) 
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 المطلب الثاني: أنواع الاعتماد المستندي: 

 : (3)منها ،ينقسم الاعتماد المستندي إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة
: باعتبار قوة تعه    د البنك المصدر: أولاا

 ينقسم الاعتماد المستندي من حيث قوة تعهد البنك المصدر إلى: 
 اعتماد قابل للإلغاء:  (1

تلقاء نفسه أو بطلب الآمر دون حاجة إلى إخطار  للبنك إلغاؤه أو تعديله من  وهو الاعتماد الذي يحق 
إلى هذا النوع من الاعتمادات؛ لقلة استعماله وعدم اعتماد المستفيدين عليه،   (4)600المستفيد، ولم تتطرق نشرة  

 .(5) 500وهذا لا يعني أ ا تمنع إصدار هذا النوع من الاعتمادات، وقد ذ كر هذا النوع في نشرة 

 اعتماد غير قابل للإلغاء:  (2

قيمة الاعتماد مقابل تقديم  بدفع  للمستفيد  فيه  فات  الاعتماد  البنك  يتعهد  الذي  وهو الاعتماد 
المستندات المطلوبة، ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق أو التراضي على ذلك من قبيل جميع 

 وهذا النوع هو الأكثر شيوعًا من أنواع الاعتمادات المستندية.  .الأطراف ذات العلاقة

 يتنوع الاعتماد المستندي باعتبار تعهد البنك المرسل إلى:   د البنك المرسل:ثانياا: باعتبار تعه  
 اعتماد معزز:  (1

وهو الاعتماد الذي يضيف إليه البنك الوسيط أو المراسل تأييده أو تعزيزه، بحيث يكون البنك المراسل  

 

المعايير  ،  (10صللقواعد والأعراف الموحدة، محسن جبيلو )  600الاعتماد المستندي تأملات في بعض مستجدات نشرة  انظر:    (3) 
(، الاعتمادات  350- 150(، الاعتمادات المستندية وحكمها في الفقه الإسلامي، د. علي العقلا )ص396الشرعية )ص
لمستندي،  (، الاعتماد ا68الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل )ص  (، 13علي جمال الدين عوض )ص  المستندية، د. 

 . ( 26-18أحمد الشعيس )ص

 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.  2007هي الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام  (4) 

المستندي تأملات في بعض مستجدات نشرة    (5)  الاعتماد  الموحدة، محسن جبيلو )ص  600انظر:  والأعراف  (،  11للقواعد 
 (. 37الاعتمادات المستندية، خليل علي محمد )ص
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 كذلك ملتزمًا أمام المستفيد. 

 اعتماد غير معزز:  (2

إبلاغ فقط، ويكون البنك نه  إأي   ؛ تزام منههو الاعتماد الذي يبلغ للمستفيد بواسطة مراسل للبنك، دون ال  
 فات  الاعتماد هو الملتزم بالسداد للمستفيد. 

 ثالثاا: باعتبار طريقة سداد العميل للبنك: 
 ينقسم الاعتماد المستندي باعتبار طريقة سداد العميل للبنك إلى: 

 ا: الاعتماد المغطى كلي   (1
البنك بتسديد ثمن البضاعة  وهو الذي يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغ الاعتماد بالكامل للبنك، ليقوم 

 للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. 

 ا: الاعتماد المغطى جزئي   (2
 وهو الذي يقوم فيه طالب الاعتماد بتغطية جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص. 

 الاعتماد غير المغطى:  (3
 لعميل. بانظراً لثقته    ؛وهو الاعتماد الذي يصدره البنك دون أن يحصل على قيمته سلفًا من العميل

 رابعاا: باعتبار طريقة الشكل: 
 ينقسم الاعتماد المستندي باعتبار طريقة الشكل إلى: 

 الاعتماد القابل للتحويل:  (1
 إلى مستفيد آخر أو أكثر.  جزئي اا أو سم  فيه للمستفيد بحق تحويله كلي  وهو الاعتماد الذي ي  

 الاعتماد الدائري )المتجدد(:  (2
ن المستفيد من تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد، وخلال وهو الاعتماد الذي يمك   

 مدة صلاحيته، بعدد دورات الاعتماد. 
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 الاعتماد الظهير:  (3
التي يكون فيها المستفيد من الاعتماد  اعتماد آخر، ويستعمل في الحالات  وهو الاعتماد الصادر بضمان 

 الأصلي وسيطاً وليس منتجًا للبضاعة. 

 خامساا: باعتبار طريقة الدفع للمستفيد: 
 ينقسم الاعتماد المستندي باعتبار طريقة الدفع للمستفيد إلى:

 اعتماد الدفع )اط ع(:  (1
 وهو الاعتماد الذي يدفع البنك بموجبه قيمة المستندات فوراً في حال مطابقتها لشروط الاعتماد.

 اعتماد القبول:  (2
وقد يكون   ،(6) وهو الاعتماد "الذي يقضي بعدم دفع القيمة إلا بعد أن تصل المستندات إلى المستورد وقبولها"

الدفع بموجب كمبيالات يسحبها المستفيد على المشتري أو على البنك فات  الاعتماد، وتكون مستحقة الدفع بعد 
 فترة زمنية يحددها خطاب الاعتماد نفسه، ويقدمها المستفيد مصحوبة بالمستندات المطلوبة. 

 الاعتماد ذو الشرط الأحمر(: -اعتماد الدفعات )اعتماد الدفعة المقدمة (3
ها إذا لم د المستفيد برد   يدفع البنك نسبة معينة من قيمة الاعتماد قبل تقديم المستندات، مقابل تعه    حيث

 أو إذا لم يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته.  ، تشحن البضاعة

 سادساا: باعتبار البنك المصدر:
 ينقسم الاعتماد المستندي باعتبار البنك المصدر إلى: 

 اعتماد استيراد )الصادر(:  (1
 . (7)على طلب عميلها لصالح مستفيد بالخارج   وهو الاعتماد المستندي الذي تصدره البنوك بناءً 

  

 

 (.  282المعاملات المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبير )ص (6) 

 (. 624/ 1انظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي ) (7) 
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 اعتماد تصدير )الوارد(: (2
على طلب عميله لصالح  د إلى البنك الداخلي من بنك خارجي أصدره بناءً ر  وهو الاعتماد المستندي الذي ي  

  .(8) مستفيد داخل البنك الداخلي 

 :  عتماد المستندي لالتكييف الفقهي  المطلب الثالث:  
 اختلف المعاصرون في تكييف الاعتماد المستندي على أقوال: 

 .( 9) أنه عقد كفالة القول الأول:
أما العقد بين العميل والبنك فهو عقد وكالة إن كان مبلغ   .أنه عقد كفالة بين المستفيد والبنك  القول الثاني:

هيئة ا اسبة و   ،(11) ينوالثلاث، وبه صدر قرار ندوة البركة الثالثة  (10) ىى، وعقد كفالة إن كان غير مغط  الاعتماد مغط  
الهيئة الشرعية لمصرف ، و (13) الأهلي السعوديالهيئة الشرعية للبنك  ، و (12) والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

البركة(14) الراجحي لبنك  الشرعية  والهيئة  الكويتي(15) ،  التمويل  لبيت  الشرعية  والهيئة  لبنك  (16) ،  الشرعية  والهيئة   ،
 . (17) البحرين الإسلامي

 

 انظر: المرجع السابق.  (8) 

 (9)   ( السعيدي  عبد الله  د.  المعاصرة،  المصرفية  المعاملات  في  الربا  المترك  1/431انظر:  عمر  د.  المصرفية،  والمعاملات  الربا   ،)
 (. 401)ص

 (. 160انظر: الكفالة وتطبيقا ا المعاصرة، د. علي السالوس )ص (10) 

 من توصيات ندوة البركة الثالثة والثلاثين.  8الفقرة  (11) 

 (. 399ص انظر: المعايير الشرعية ) (12) 

 (. 2/11انظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك الأهلي السعودي ) (13) 

 (. 214/ 1)  انظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (14) 

 (. 181انظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة )ص (15) 

 . (1/263انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ) (16) 

 (. 137انظر: فتاوى الهيئة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي )ص (17)
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 .(19) ، وضم بعضهم الرهن لعقد الوكالة (18) أنه عقد وكالة   القول الثالث:
 .(20) أنه عقد حوالة   القول الرابع:

وينضم إليهما   ،ب من الكفالة والوكالةالاعتماد المستندي غير القابل للنقض هو عقد مرك    القول الخامس:
 . (21) القرض والرهن، والاعتماد المستندي القابل للنقض يعتبر عقد وكالة

 الأدلة:
 أدلة القول الأول: 

ينطبق على الاعتماد المستندي أركان الكفالة؛ فالبنك هو الكفيل، والمستفيد هو المكفول له،   الدليل الأول:
 . (22) والعميل هو المكفول عنه، وحق المستفيد على العميل هو المكفول به

فللبنك مصدر الاعتماد حق إلغائه   -  للإلغاء أي قابلًا - عقد الاعتماد المستندي إذا كان غير قطعي    نوقش:
إلى أن الضمان في الفقه الإسلامي لا يقبل   ( 23) فقد ذهب جمهور الفقهاء  ؛ متى شاء، وبذلك يخالف حقيقة الكفالة

 . (24)اأن يكون منجزً   بد    الخيار، بل لا 
 

 

 (. 385(، الخدمات المصرفية، د. علاء الدين الزعتري )ص 306انظر: تطوير الأعمال المصرفية، د. سامي حمود )ص (18) 

 (. 250انظر: الحوالة، الشيق مصطفى الزرقا وآخرون )ص (19) 

العقلا )ص  (20)  علي  د.  المستندية،  الاعتمادات  السعيدي  405انظر:  عبد الله  د.  المعاصرة،  المصرفية  المعاملات  في  الربا   ،)
(1/431 .) 

 (. 135انظر: الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل )ص (21) 

(، الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل  1/430انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي )  (22) 
 (. 115)ص

انظر:    (23)  للحنفية،  خلافاً  الكفالة  عقد  على  الخيار  دخول  جواز  عدم  إلى  والحنابلة  الشافعية  السرخسي  ذهب  المبسوط، 
 (. 3/203كشاف القناع، البهوتي )(،  3/213مغني ا تاج، الشربيني )(،  17/199)

 (. 432انظر: الاعتمادات المستندية، د. علي العقلا )ص (24) 
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  :(25) فياب عنه من وجهين
بأن اشتراط الخيار في الضمان مسألة خلافية بين العلماء، والراج  من أقوالهم جواز اشتراط   الوجه الأول:

، فلا منافاة بين الاعتماد المستندي القابل للإلغاء وعقد (26) الخيار في الضمان؛ لأن الكفالة عقد مبني على التوسع 
 الضمان في الفقه الإسلامي في اشتراط الخيار.

الثاني: قيمة   الوجه  للمستفيد بسداد  يتعهد  البنك  للإلغاء يجد أن  القابل  المستندي  المتأمل للاعتماد  بأن 
م الأخير المستندات المطلوبة، وهذا التعهد ما هو إلا ضمان، لكنه يشترط أن لاه الرجوع في تعهده الاعتماد متى قد  

 على القول الراج .   ا وهو جائز شرعً   ،وهذا هو الخيار في الضمان   ،متى شاء
ينطبق على الاعتماد المستندي حقيقة الضمان؛ فإن الاعتماد المستندي يتعلق بالذمة، فالبنك   الدليل الثاني:

 . (27) وبهذا يضم ذمته إلى ذمة العميل للمستفيد على وجه لا يبرأ به العميل من حق المستفيد   ، د للمستفيد بالوفاءيتعه  
موضوع الاعتماد المستندي لا يقتصر على التعهد الذي يقدمه البنك للعميل، بل البنك مطالب   بأن    نوقش:

 .(28) بالقيام بعدة أعمال نيابة عن العميل
لكن ذلك مشروط بتقديم مستندات   ، "بأن الأصل في الاعتماد المستندي هو ضمان حق البائع   فياب عنه:

من طرفه، فكانت المستندات بهذا جزءًا من الاعتماد المستندي، وكان نظر المصرف في المستندات والحال ما ذكر 
 .(29) من مقتضيات الضمان"
سواء أعطى العميل الأمر   ، البنك يتعهد بإعطاء المستفيد مطلقًا إذا قام المستفيد بالتزامه  أن    الدليل الثالث:

 .(30) بالدفع أو لم يعطه، وهذه حقيقة الضمان

 

 (. 191انظر: المرجع السابق )ص (25) 

 (. 17/199المبسوط، السرخسي )انظر:  (26) 
 (. 1/430الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي ) انظر:  (27) 

 (. 540عبد الكريم السماعيل )ص انظر: العمولات المصرفية، د.  (28) 

 (. 1/410الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي ) (29) 

 (. 12/462انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان ) (30) 
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ينه بسداد البنك للمستفيد، وكذا الحال في الضمان، إن العميل في الاعتماد المستندي يبرأ من د    الدليل الرابع:
 . (31) حيث يبرأ المضمون عنه بسداد الضامن للمضمون لاه

الضمان في الفقه الإسلامي يثبت به الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه   إن    الدليل الخامس:
 . (32)ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، وكذلك في الاعتماد المستندي

 دليل القول الثاني: 
ن العميل أعطى البنك أموالًا تتمثل في الغطاء النقدي، وطلب منه أن يدفعها نيابة عنه عندما يعتبر وكالة؛ لأ 

أما في الاعتماد المستندي غير المغطى فلا وجود للغطاء النقدي، فيكون   . يطالب بها المستفيد، وهذه حقيقة الوكالة
 . (33) البنك كفيلًا للعميل

 نوقش من وجوه: 
بينما البنك في الاعتماد المستندي المغطى   ،فلا يسدد عن الموكل  الوكيل لا يتحمل حق المستفيد   الوجه الأول:
 .(34) سواء أدى العميل للبنك أم لم يؤد     ، يتحمل حق المستفيد 
 . (35)للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء، بينما في الاعتماد المستندي لا يحق للعميل أن يعزل البنك  الوجه الثاني:
داء، بينما العميل في الاعتماد المستندي لا يحق له منع الأيحق للموكل أن يمنع الوكيل من    الوجه الثالث:

 البنك. 
 .(36) بأن هذه الوكالة تعلق بها حق للغير فلا يحق للموكل أن يعزل الوكيل  فياب عنه:

 

 (. 429الاعتمادات المستندية، د. علي العقلا )ص (،117الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل )ص انظر:  (31) 

 المراجع السابقة.  (32) 

 (. 1/214)  قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي  (،160انظر: الكفالة وتطبيقا ا المعاصرة، د. علي السالوس )ص (33) 

 (. 1/413انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي )  (34) 

 (. 402انظر: الاعتمادات المستندية، د. علي العقلا )ص (35) 

 (. 251انظر: الحوالة، الشيق مصطفى الزرقا وآخرون )ص (36) 
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، وهذا غير (37)بأن الوكيل وإن تعلق به حق الغير يحق له أن يعزل نفسه باتفاق الفقهاء  يمكن أن يناقش: 
 متصور في الاعتماد المستندي. 

 أدلة القول الثالث:
الأول: المستندات   الدليل  المستندي من فحص  الاعتماد  مقامه بإجراءات  ليقوم  البنك  ينيب  العميل  أن 

 .(38) ومطابقة البضاعة للمستندات وغير ذلك من إجراءات، وهذه الإنابة هي حقيقة الوكالة 
هو حق المستفيد على الآمر( وفي تسلم مستندات ) ين  ض في أداء د  و  "لأنه يتضمن عقد وكالة بع    الدليل الثاني:

البضاعة قبل الأداء؛ فالتوكيل بالأداء مقيد بكونه بعد تسلم المستندات الصحيحة، والوكالة المقيدة يلتزم فيها قيدها، 
 . (39) ا للبضاعة لدى الوكيل إلى أن يستوفي الثمن الذي و كل بأدائه من ماله"ن رهنًا ضمني  وهذا التوكيل يتضم  

 بما سبق من مناقشة دليل القول الثا .   : نالدلي نوقش  
 دليل القول الرابع: 

حل محل العميل فبرئت بذلك ذمة العميل، وقد انطبقت  ، أن البنك أصب  بموجب الاعتماد مدينًا للمستفيد 
على الاعتماد المستندي أركان الحوالة؛ فالعميل محيل، والمستفيد محال، والبنك محال عليه، وقيمة الاعتماد المستندي 

 .(40) محال به
 نوقش من وجوه: 
ينتقل الحق من ذمته إلى ذمة   الوجه الأول: المستفيد، ولا  يبرأ من حق  المستندي لا  الاعتماد  العميل في 

 

)  انظر:  (37)  الكاسا   الصنائع،  )6/51بدائع  الكبير  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  الشربيني  3/396(،  ا تاج،  مغني   ،)
 (. 242/ 5(، المغني، ابن قدامة )2/231)

 (. 385(، الخدمات المصرفية، د. علاء الدين الزعتري )ص 306انظر: تطوير الأعمال المصرفية، د. سامي حمود )ص (38) 

 (. 251انظر: الحوالة، الشيق مصطفى الزرقا وآخرون )ص (39) 

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان  (،  1/415انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي )  (40) 
(12/455 .) 
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 .(41)البنك
أن البنك غير مدين للعميل، ويشترط في الحوالة أن يكون ا ال عليه )البنك( مدينًا للمحيل   الوجه الثاني:

 .(42) )العميل(
 . (43) ن الحنفية يرون صحة الحوالة دون وجود دين بين ا يل وا ال عليهبأ   فياب عنه:
كما في خطاب الاعتماد المستندي تحول العقد عند الحنفية إلى   ن الحوالة إذا اشترط ضمان ا يلبأ  نوقش:

 .(44) كفالة
 دليل القول الخامس: 

 ، الاعتماد المستندي غير القابل للنقض ضمان للالتزام بالدفع، ووكالة في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية  
مثل تبليغ الاعتماد وإجراءات الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات، وقرض في حالة الدفع عن العميل في الاعتماد 

مناقض لمقتضى الوكالة ولعدم  هالاعتماد المستندي القابل للنقض فهو وكالة؛ لأن. وأما  جزئي اغير المغطى أو المغطى 
 . (45) جواز شرط الخيار في عقد الكفالة

الأولى أن يكون التكييف الفقهي متجهًا إلى الاعتماد المستندي نفسه بالنظر إلى حقيقته   يمكن أن يناقش:
عن بعض الآ ر الأخرى، فما يتعلق بالخدمات التي يقدمها البنك خارجة عن   النظر  بغض     ،المستفادة من التعريف

القرض فهو أثر من . وأما  حقيقة الاعتماد المستندي، ويمكن أن تناقش بما سبق بيانه في مناقشة دليل القول الثا 
 ين للكفيل.ثبت في ذمة المكفول عنه د  آ ر الكفالة، فالكفيل عندما يسدد عن المكفول عنه ي  

 الترجيح: 
أنه عقد كفالة، البنك هو الكفيل،   -والعلم عند الله–يترج  عندي    ،بالتأمل في حقيقة الاعتماد المستندي    

 

 (. 1/415انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي )  (41) 

 (. 12/455المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان )انظر:  (42) 

 (. 5/108انظر: بدائع الصنائع، الكاسا  ) (43) 

 (.  3/305انظر: الفتاوى الهندية، اموعة علماء )  (44) 

 (. 135الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل )ص(، 411انظر: المعايير الشرعية )ص  (45) 
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وذلك للأسباب  ،وحق المستفيد على العميل هو المكفول به  والعميل هو المكفول عنه، والمستفيد هو المكفول له،
 التالية:

 ه وهذ بل ذمته مشغولة بالحق الذي وجب للمستفيد،    ، لأن البنك في الاعتماد المستندي ليس مفوضًا بالأداء (1
 حقيقة الكفالة. 

 ولأن البنك لا يستجيب لطلب العميل بعدم تسليم المستفيد لمبلغ الاعتماد المستندي.  (2
 ولأن الاعتماد المستندي عقد لازم كما في الكفالة الفقهية. (3

 حكم أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي المطلب الرابع:  
 تحرير محل النزاع: 

على جواز أخذ البنك للتكلفة الفعلية للأعمال الإدارية التي   - فيما وقفت عليه-  اتفق الفقهاء المعاصرون  -
 يمكن ردها إلى خمسة أقوال:  ،ثم اختلفوا فيما عداها على أقوال ،يقوم بها

أخذ مقابل عن تعديل الاعتماد بزيادة المدة إلا بقدر التكلفة الفعلية، وجواز أخذ أجرة   لا يجوز القول الأول:  
 : (46) بشروط  ،انسبي    م أسواء أكانت مبلغًا مقطوعًا    ،المثل على الخدمات الأخرى المطلوبة

لحظ جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتماد المستندي؛ وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ ألا ي   (1
المشاركة  :وفي حكم التعزيز .زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من بنك آخر

المعد    الاعتماد  وإصدار  التعزيز  في  والمشاركة  الإصدار  أو   في  خدمات  ذلك  يتطلب  لم  ما  للاستخدام 
 تكاليف.

 ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها.  (2
ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شرعًا كأخذ عائد على الضمان أو  (3

 القرض. 

 

 (. 138انظر: الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل )ص (46) 
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 .(48) ، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي(47) وبه أخذت هيئة ا اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
 . (49) عدم جواز أخذ الأجرة إلا بقدر التكلفة الفعلية فقط  القول الثاني:
جواز أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي المغطى، وجواز التكلفة الفعلية في الاعتماد المستندي   القول الثالث:

المغطى الإسلامي   .(50) غير  المصري  فيصل  لبنك  الشرعية  الهيئة  أخذت  و (51) وبه  البحرين  ،  لبنك  الشرعية  الهيئة 
 .(52) الإسلامي

، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف قطر (53) جواز أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي مطلقًاالقول الرابع: 
 . (55) والهيئة الشرعية للبنك الأهلي السعودي  ،(54) الإسلامي

جواز أخذ الأجرة على الأعمال المصاحبة للاعتماد المستندي بشرط ألا يلحظ الضمان في   القول الخامس:
الهيئة الشرعية لبنك  ، و (56) ينوالثلاثوبه صدر قرار ندوة البركة الثالثة   وألا تؤخذ أجرة على الضمان،  ، تقدير الأجرة

 .(57) البركة
 

 

 (. 401انظر: المعايير الشرعية )ص  (47) 

 (. 214/ 1)  انظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (48) 

 (. 1/467عبد الله السعيدي ) انظر: الربا في المعاملات المصرفية، د. (49) 

 (. 402(، الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك )ص 160علي السالوس )ص انظر: الكفالة وتطبيقا ا المعاصرة، د. (50) 

 (. 139( من خلال الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل )ص177انظر: فتاوى الخدمات المصرفية، دلة البركة )ص  (51) 

 (. 137انظر: فتاوى الهيئة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي )ص (52)

 
 (. 385(، الخدمات المصرفية، د. علاء الدين الزعتري )ص 306انظر: تطوير الأعمال المصرفية، د. سامي حمود )ص (53) 

 (. 140( من خلال الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل )ص185انظر: فتاوى الخدمات المصرفية، دلة البركة )ص  (54) 

 (. 2/11انظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك الأهلي السعودي ) (55) 

 من توصيات ندوة البركة الثالثة والثلاثين.  8الفقرة  (56) 

 (. 181انظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة )ص (57) 
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 الأدلة:
 أدلة القول الأول: 

أن البنك يتقاضى الأجرة على الاعتماد المستندي باعتباره وكيلًا للعميل في الأعمال التي يقوم الدليل الأول:  
 .(58) بها

 نوقش من وجهين: 
 .(59) مما يدل على أنه يأخذ الأجرة على الضمان   ؛بأن البنك يتقاضى العمولة ولو لم يقم بأعمالالوجه الأول:  

 .يستحق عليه أجراً  ز أخذ الأجرة إذا لم يقم البنك بعملن هذا القول لم يج   بأ فياب عنه:  أن  يمكن  
بأن الاعتماد المستندي غير المغطى إذا آل إلى إقراض من البنك للعميل، فأخذ غير التكلفة الوجه الثاني:  

 . (60) الرباإلى  الفعلية سيؤدي  
يجب أخذ المصروفات الفعلية فقط في حال تعديل الاعتماد؛ لأن البنك لا يقوم بعمل يستحق الدليل الثاني:  
 . (61) فتجوز له الأجرة  هبعليه أجر، فإن قام  

 أدلة القول الثاني: 
أن التكييف الفقهي للعلاقة بين المستفيد والبنك علاقة كفالة، وقد اتفق العلماء على عدم الدليل الأول:  

 . (62)جواز أخذ الأجرة على الكفالة 
 .(63) بأن الأجرة إنما تؤخذ على الأعمال التي يقدمها البنك لا على الكفالة  نوقش:

 

 (. 414انظر: المعايير الشرعية )ص  (58) 

 (. 1/467انظر: الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي ) (59) 

 (. 554انظر: العمولات المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل )ص (60) 

انظر: عمولات السحب النقدي وخطاب الضمان والاعتماد المستندي، موسى شحادة ود. علي أبو العز، ضمن أبحال    (61) 
 (. 311 )صين ندوة البركة الثالثة والثلاث

 (. 1/467انظر: الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي ) (62) 

 (. 553انظر: العمولات المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل )ص (63) 
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 .(64) أن البنك لم يقم بأعمال يستحق الأجر عليها في الاعتماد المستندي   الدليل الثاني:
، ومن هذه الأعمال التي (65) لا نسلم بأن البنك يقوم بمجموعة من الأعمال في الاعتماد المستندي  نوقش:

التعديلات المطلوبة على الاعتماد، وفحص المستندات  البنك: إجراء الاتصالات ذات العلاقة، وطلب  يقوم بها 
الموظفين  وتكلفة  المكتبية  الأدوات  وتكلفة  والفاكس،  والسويفت  التلكس  وتكلفة  للمستفيد،  وتبليغها  وتدقيقها 

 . (66) المختصين
. أن التكييف الفقهي للاعتماد المستندي المغطى بأنه وكالة؛ فيجوز أخذ الأجرة عليهادليل القول الثالث:  

 . (67) ضمان فلا يجوز أخذ الأجرة عليهفإنه  الاعتماد المستندي غير المغطى  وأما  
 بما سبق بيانه من مناقشة تكييف الاعتماد المستندي بأنه عقد وكالة.   نوقش:  

 أدلة القول الرابع:
 . (68) لجواز أخذ الأجرة على الضمان   الدليل الأول:

 بأنه اتفق العلماء على عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان.   نوقش:
قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا 

، وقال القرافي (70) "وأجمعوا أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز"  :، وقال ابن القطان رحمه الله(69) تجوز" 
 .(71) "لم يختلفوا لو سأل الغريم التحمل عنه بجعل أنه ممتنع"  :رحمه الله

 من وجوه:  فياب عنه
 

 (. 1/467انظر: الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي ) (64) 

 (. 553انظر: العمولات المصرفية، د. عبد الكريم السماعيل )ص (65) 

 (. 627/ 1انظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي ) (66) 

 (. 160علي السالوس )ص انظر: الكفالة وتطبيقا ا المعاصرة، د. (67) 

 (. 2/11انظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك الأهلي السعودي ) (68) 

 (. 1/120)  ، بن المنذرا ، الإشراف على مذاهب العلماء  (69) 

 (. 2/173)الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان،   (70) 

 (. 9/214)، القرافي،  الذخيرة (71) 
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بل عثمان بن عفان أن الإجماع غير صحي ؛ لأنه ثبت جواز أخذ الأجرة على الضمان من ق    الوجه الأول:
كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من ، جاء في المدونة: "(72) وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما

فكان الناس يقولون: ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما  ،في البيع  -صلى الله عليه وسلم -أجد أصحاب رسول الله  
ا أنثى غائبة باثني عشر ألف درهم إن كانت هذا اليوم فابتاع عبد الرحمن بن عوف من عثمان بن عفان فرسً   . أجد 

عبد الرحمن إلا وقد كان عرفها، ثم إن عبد الرحمن قال لعثمان: هل لك أن أزيدك خال  إصحيحة فهي مني، ولا  
فزاده عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت، فقدم   . أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي؟ قال: نعم

 . (73)"رسول عبد الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان
 :(74) من وجهين ن هذه القصة تخالف مسألة أخذ الأجرة على خطاب الضمان بأ  :نوقش

يد في الثمن في مقابل أن الضمان في القصة المذكورة تابع غير مستقل، فالعقد في أصله عقد بيع ثم ز   (1
 الضمان، بينما أخذ الأجرة على خطاب الضمان مستقل وحده دون عقد. 

أن الزيادة في الثمن من أجل بقاء العين مضمونة على البائع مدة معلومة لا يؤول إلى قرض، فلا يترتب  (2
 وض على خطاب الضمان. عليه ا ذور المترتب على أخذ الع  

ممن يرى انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين، فهو ينقل قول   -رحمه الله- أن ابن المنذر    الوجه الثاني:
 . (75)الجمهور ولم ينقل حقيقة الإجماع

عند ثبوت خلاف لما ادعاه، أما دعوى نفي   -رحمه الله-ابن المنذر    ن العلماء إنما يتعقبون إجماعات بأ :  نوقش
 .(76) الإجماع من غير إثبات خلافه فهي دعوى تحتاج إلى دليل

 

في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة )قراءة  ،  ( 1/134بحول وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله بن منيع، )انظر:    (72) 
 (. 214)ص، د. نزيه حماد،  جديدة(

 (. 3/327) المدونة الكبرى، الإمام مالك،  (73) 

(، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي،  53انظر: أخذ الأجرة على الضمان، د. سليمان الملحم، )ص  (74) 
(1/457 .) 

 . ( 1/139انظر: بحول وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله بن منيع، ) (75) 

 (. 31انظر: بدائل أخذ الأجرة على الضمان، د. عبد الله السلمي، )ص  (76) 
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، قال -(77) رحمه الله-مخالفة الإجماع الذي ذ كر، فقد خالف إسحاق بن راهويه    ت بأنه قد ثبتالوجه الثالث:  
الكوسج: "قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم. الكفالة جائزة ويرد عليه ألف 

وقال ابن   .(78) درهم، قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق. وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن"
المنذر: "أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز، واختلفوا في ثبوت 
الضمان على الشرط، فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني ولك ألف درهم. فإن الكفالة جائزة 

فالة: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق. وقال إسحاق: ما أعطاه من وترد إليه الألف درهم... وقال أحمد في مسألة الك
إن -   باطلًا، والضمان    ل  ع  وكان الج    ، . وقال الماوردي: "لو أمره بالضمان عنه بجعل له لم يجز(79) شيء فهو حسن"
 . (80)بخلاف ما قاله إسحاق بن راهويه" ،فاسدًا  -كان بشرط الجعل 

 :(81) من وجهين  نوقش
 أن عبارة إسحاق: "ما أعطاه من شيء فهو حسن" قد تحمل على ما يعطيه المضمون للضامن مكافأةً  (1

 له على معروفه عليه دون شرط لفظي أو عرفي. 
أن الإمام إسحاق بن راهويه لم يخالف في حرمة أخذ الأجرة على الضمان، وإنما أراد أن الضمان يص     (2

بوجود الشرط، بدليل قول ابن المنذر قبله: "واختلفوا"، ومما يقوي هذا أن أهل العلم نقلوا عن إسحاق 
ومما يدل على ذلك كذلك أن ابن المنذر وهو الذي .  مخالفته في أن الضمان يص  مع وجود شرط الجعل
كر الإجماع، فمن المستبعد أن يحكي الإجماع وينقضه حكى الإجماع هو الذي نقل كلام إسحاق بعد ذ  

 بنفسه.
 

(، بحول وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله بن  299)صقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، نزيه حماد،  انظر:    (77) 
 (. 139/ 1منيع، )

 (. 2/176)مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية الكوسج،   (78) 

 (. 120/ 1الإشراف على مذاهب أهل العلم، ابن المنذر، ) (79) 

 (. 443/ 6)الماوردي،   ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  (80) 

(، بدائل أخذ الأجرة على الضمان، د. عبد الله السلمي،  104انظر: عقد الضمان المالي، د. عبد الرحمن الأطرم، )ص  (81) 
 (. 39(، أخذ الأجرة على الضمان، د. سليمان الملحم، )ص31)ص
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أنه ن قل عن بعض المالكية القول بجواز أخذ الأجرة على الضمان، ومنه قول خليل: "وم نع   الوجه الرابع:
 . (82)كضمان بجعل وأسلفني أسلفك"  للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف، وسلف بمنفعة، لا ما قل  

على بيوع الآجال التي هي بيع جائز يؤدي إلى ضمان بجعل، وليس في أخذ   ن الكلام هنا منصب  بأ   :نوقش
جائز في الظاهر   أي كبيع  ، ويؤيد ذلك شرح هذه العبارة، ومن ذلك قول الدردير: " (83)الأجرة على الضمان ذاته

ولا ينظر لكونه   ،فيجوز  ؛يؤدي لذلك كبيع ثوبين بدينار لشهر ثم يشتري منه عند الأجل أو دونه أحدهما بدينار
لقلة قصد   ، لضعف  مة ذلك  ؛دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما وهو الثوب الذي اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر

 . (84)"فلا خلاف في منعه  ؛ ل  ع  بج    ضمان    صري   . وأما  الناس إلى ذلك
 .(85) أن تكييف الاعتماد المستندي من قبيل الوكالة بأجر؛ فجاز للبنك أخذ الأجرة عليه  الدليل الثاني:

 بما سبق بيانه من مناقشة تكييف الاعتماد المستندي بأنه عقد وكالة.   نوقش:
أن البنك يتقاضى الأجرة على الاعتماد المستندي باعتباره وكيلًا للعميل في الأعمال   دليل القول الخامس:

  .(86) التي يقوم بها
 بما نوقش به دليل القول الأول.   نوقش:
 الترجيح: 

المستندي؛   الاعتماد  على  الأجرة  أخذ  والأدلة في حكم  الأقوال  عرض  أرجحه  بعد  أعلى -فالذي  والله 
 أن حكم أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي ينقسم إلى قسمين رئيسيين:   - وأعلم

سواء أدى إلى قرض من   ،فالذي يظهر لي عدم جواز ذلك  أخذ الأجرة على الضمان نفسه:   القسم الأول:
 وذلك للأسباب التالية:   ؛البنك للعميل أم لم يؤد   

 

 (. 150)ص  مختصر خليل  (82) 

 (. 43أخذ الأجرة على الضمان، د. سليمان الملحم، )ص (83) 

 (. 3/77الشرح الكبير، الدردير، ) (84) 

 (. 306انظر: تطوير الأعمال المصرفية، د. سامي حمود )ص (85) 

 (. 181انظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة )ص (86) 
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 ثبوت الإجماع على حرمة أخذ الأجرة على الضمان نفسه.  (1
 صحي  عن أحد من الفقهاء المتقدمين من قال بجواز أخذ الأجرة على الضمان نفسه.   لم ينقل بوجه   (2

إن القول بجواز أخذ الأجرة على الضمان نفسه سيؤدي إلى القول بجواز القرض الربوي والتأمين التجاري  (3
 فلا فرق بينهما. 

يقوم   - كما سبق- فإن البنك    القسم الثاني: أخذ الأجرة على الأعمال المصاحبة ل عتماد المستندي: 
 بعدد من الأعمال مفردة عن ارد الضمان، والذي يظهر لي أنه ينقسم إلى نوعين: 

فالذي يظهر لي جواز أخذ   أخذ الأجرة على الأعمال المصاحبة ل عتماد المستندي المغطى:  النوع الأول:
سواء بنسبة من مبلغ الاعتماد أو بمبلغ مقطوع   ،الأجرة التي يتفق عليها البنك والعميل دون تحديدها بأجرة المثل

 بشروط:
 ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة.  (1
 أجرة على الاعتماد المستندي التي لا يصاحبها عمل.خذ ؤ تألا   (2
 إلى أخذ الأجرة على الضمان.  خذ اجتماع العقود ذريعةً ت  ألا يا   (3

فالذي يظهر لي جواز   النوع الثاني: أخذ الأجرة على الأعمال المصاحبة ل عتماد المستندي غير المغطى:
 أخذ أجرة المثل للخدمات المقدمة. 

 وذلك للأسباب التالية: 
لأن الاعتماد المستندي المغطى لن يؤول إلى قرض من البنك للعميل؛ لأن البنك سيدفع من مبلغ  (1

أما الاعتماد المستندي غير   .الغطاء، وهذه الأعمال من قبيل الإجارة؛ فجاز للبنك أن يأخذ مقابلها
 فلا يجوز إلا بقدر التكلفة الفعلية لتلك الأعمال.   ،المغطى فقد يؤول إلى قرض

 الاعتماد المستندي. إصدار  إلى الحاجة الماسة   (2
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 المبحث الثاني 
 وتكييفه الفقهي م مقابل الاعتماد المستندي،  المقد  التعريف بالغطاء  

 : ث ثة مطالبوفيه  
من التنبيه إلى وجود   بد    م مقابل الاعتماد المستندي وتكييفه وأحكامه، لاقبل الحديث عن تعريف الغطاء المقد  

تشابه كبير بينه وبين الغطاء المقدم مقابل خطاب الضمان من جهة التعريف والتكييف والأحكام؛ مما يستدعي 
عند الحديث عن الغطاء المقدم مقابل   الاستفادة ممن تطرق لشيء من أحكام الغطاء المقدم في خطاب الضمان 

 الاعتماد المستندي. 
 : المقدم مقابل الاعتماد المستنديالمطلب الأول: التعريف بالغطاء  

 منها:  ،ف الغطاء بتعريفات متقاربةعر   
 .(87) "ما يقتضيه البنك من الآمر كضمان للحصول على ما يدفعه البنك للمستفيد" (1
ما يدفعه الزبون للبنك على جهة التوثيق عند طلب الاعتماد المستندي نقودًا أو أوراقاً مالية أو سوى " (2

 .(88) "ذلك
ن يتقدم به قد قام ن يتقدم بمستند يثبت فيه أن م  "مبلغ معين جاهز للدفع بواسطة بنك محدد لكل م   (3

م شيئًا معينًا، واتفق مع طالب فت  الاعتماد على أن يجري أداء ذلك المبلغ بواسطة أو سل  معين  بعمل  
 .(89) اعتماد مستندي" 

المبالغ النقدية أو العينية التي يدفعها العميل للبنك في   ف غطاء الاعتماد المستندي بأنه: يمكن أن يعر  
 ى. مقابل إصدار اعتماد مستندي مغط  

 

 

 (. 2/910موسوعة أعمال البنوك، د. محيي الدين إسماعيل ) (87) 

 (. 4انظر: خطاب الضمان المصرفي أنواعه وأحكامه، عبد الرحمن أبوه )ص (88) 

 (. 10التزام المشتري بفت  الاعتماد المستندي، محمد حسين إسماعيل )ص (89) 
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 م مقابل الاعتماد المستندي:المقد    أنواع الغطاء  المطلب الثاني:
 : (90) هي  ،يتنوع الغطاء المقدم من العميل مقابل إصدار اعتماد مستندي من البنك إلى أنواع

 الغطاء النقدي:  (1

ا يعادل قيمة الاعتماد المستندي الذي يصدره له، أو يحجز البنك قيمة يقدم العميل للبنك مبلغًا مالي  حيث  
 الغطاء النقدي من الحساب الجاري للعميل، وهو أبسط أنواع الغطاءات. 

 الغطاء العيني: (2

مثل الأسهم والسندات   ، يقدم العميل للبنك أصلًا من أصوله المالية لتغطية قيمة الاعتماد المستنديحيث  
أو حبس مستندات الاعتماد التي تمثل البضاعة، أو خطاب اعتماد ظهير   والأوراق التجارية أو بضائع أو عقارات 

 ، وفي الغالب البنوك لا تحبذ هذا النوع من الغطاءات.أو غيرها 
 : المقدم مقابل الاعتماد المستنديتكييف الغطاء  المطلب الثالث:  

 اختلف المعاصرون في تكييف الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي إلى ثلاثة أقوال:
البلاد(91) رهن  أنه  القول الأول: لبنك  الشرعية  الهيئة  وبه أخذت  الإنماء(92)،  لبنك  الشرعية  ، (93) ، والهيئة 

 .(94) وأشارت إليه هيئة ا اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

 

)انظر:    (90)  الشرعية  مشعل )ص  ، (403صالمعايير  الباري  عبد  د.  المستندية،  للاعتماد  38الاعتمادات  القانونية  الطبيعة   ،)
(، خطابات الضمان المصرفية وتكييفها الفقهي، د. أحمد الحسيني  9المستندي وتكييفه في الفقه المصرفي، عدي البشير )ص

 (. 22خطاب الضمان المصرفي في القانون التجاري الكويتي، د. يعقوب صرخوه )ص (، 13)ص

(، الربا في المعاملات المصرفية،  127(، الاعتمادات المستندية، د. عبد الباري مشعل )ص 415انظر: المعايير الشرعية )ص  (91) 
د. محيي الدين   (، موسوعة أعمال البنوك،339(، الخدمات المصرفية، د. علاء الزعتري )ص436/ 1د. عبد الله السعيدي )

 (. 2/910إسماعيل )

 (. 107انظر: الضوابط المستخلصة )ص  (92) 

 (. 743انظر: قرارات الهيئة الشرعية لبنك الإنماء، القرار رقم ) (93) 

( ما نصه: "يجوز أن يكون غطاء الاعتماد المستندي نقودًا"، وجاء في المستندات الشرعية  403جاء في المعايير الشرعية )ص (94) 
(: "مستند جواز أخذ الضمانات الواردة في المعيار هو جواز أن يكون الرهن نقدًا أو دينًا  415للتدليل على ذلك قولهم )ص
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 .(95) وكالةأنه    القول الثاني:
 . (96)اقتضاءأنه وفاء و   القول الثالث:

 الأدلة:
  أدلة القول الأول: 

 .(97) أن الغاية من الغطاء التوثيق، فكان تكييفه أنه رهن  الدليل الأول:
 بأن الغطاء مقابل الاعتماد المستندي قد يكون نقودًا، ولا يص  رهن النقود. : قد يناقش
مذهب و   (98)الحنفية  مذهب النقود، وهو  رهن  ن المقصود من الرهن الاستيفاء، والمعنى حاصل في  بأ   فياب عنه:

 . (101) الحنابلةمذهب  و   (100) الشافعيةمذهب  و   (99) المالكية
كما أن القانون يعتبره ،  (102) أن البنك يسمي الغطاء تأمينًا ويصنفه ضمن الضمانات العينية  الدليل الثاني:

 من قبيل الرهن. 

 

 أو عينًا". 

انظر: زكاة الحسابات البنكية وغطاء الاعتمادات وخطاب الضمان، د. عبد الستار أبو غدة، ضمن المحموعة الفقهية المصرفية    (95) 
(، خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية، د.  1/436(، الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي )10/137)

 (. 19الصديق الضرير )ص

)انظر:    (96)  عثما   تقي  البيوع،  الدولي  (،  2/1108فقه  الإسلامي  الفقه  الة امع  السالوس،  علي  د.  الضمان،  خطاب 
(، خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية، د.  1/436(، الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي )2/1088)

 (. 19الصديق الضرير )ص

 (. 1/436انظر: الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي ) (97) 

 (. 5/319انظر: رد ا تار، ابن عابدين )  (98) 

 (. 3/336انظر: حاشية الدسوقي ) (99) 

 (. 2/134انظر: مغني ا تاج، الشربيني ) (100) 

 (. 4/252انظر: مطالب أولي النهى، الرحيبا  ) (101) 

 (. 1/306انظر: الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي ) (102) 
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 .(103) المقصود بالتأمين التوثيق، والتوثيق إذا تعلق بالأعيان كان رهنًا  الدليل الثالث:
ين  بت، والمرهون به في الاعتماد المستندي غير  بت عند تقديم الغطاء، ن الرهن لا يكون إلا بد  بأ   نوقش:

 .(104) ولا يجوز الرهن بدين لم يجب بعد 
ثم إن المقصود من الرهن التوثيق، وهو  ،  (105)بأن اشتراط ثبوت الرهن قبل الحق مسألة خلافية  فياب عنه:

 . (106)حاصل إذا تقدم الرهن عن الحق
فالبنك   ؛ أن العميل إذا أوفى بالتزامه نحو المستفيد قام البنك بإرجاع هذا الرهن له، وإذا لم يوف    الدليل الرابع:

 .(107) يتصرف في هذا الرهن في حدود ما تم دفعه للمستفيد 
 أدلة القول الثاني: 
 . (108) حقيقة الوكالة  طاء للبنك لتسليمه للمستفيد، وهذه أن العميل أعطى الغ  الدليل الأول:
ينه يعتبر من قبيل الوكالة، العميل( لسداد د  )أن ما يأخذه الكفيل )البنك( من المكفول عنه    الدليل الثاني:

به ما ضمنت عني فهو وكيل، والمال   فلو قال: اقض  ...  جاء في مغني ا تاج: "فلو دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبة
 .(109) أمانة في يده" 

 

 (. 306/ 1انظر: الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي )(103) 

(، زكاة خطاب الضمان والاعتماد المستندي،  14انظر: خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية، د. الصديق الضرير )ص (104) 
 (. 26د. عياد العنزي )ص

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط ثبوت الدين قبل الرهن، وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه، انظر: تبيين الحقائق،    (105) 
 (. 12/363(، الإنصاف، المرداوي ) 2/126(، مغني ا تاج، الشربيني )3/232(، حاشية الدسوقي )6/71الزيلعي )

 (. 8/95انظر: الذخيرة، القرافي )  (106) 

)ص  (107)  مشعل  الباري  عبد  د.  المستندية،  الاعتمادات  )ص127انظر:  الزعتري  علاء  د.  المصرفية،  الخدمات   ،)399  ،)
 (. 1/467الكفالات المعاصرة، د. عبد الرحمن الكبير ) 

 (. 342الضمان، )ص خطابات(، الضرير، 2/1093: خطاب الضمان، د. علي السالوس )انظر (108) 

 (. 3/217الشربيني )  (109) 
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 .(110) للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء، بينما في الاعتماد المستندي لا يحق للعميل أن يعزل البنك  نوقش:
د بهذا الغطاء ما سيأخذه المستفيد العميل عندما يعطي البنك الغطاء فكأنه يقول سد   إن    دليل القول الثالث:

، جاء في حاشية ابن عابدين: "إذا دفع الأصيل المال إلى الكفيل على وجه القضاء بأن قال له إ  لا (111) منك
آمن أن يأخذ منك الطالب حقه، فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه، فليس له أن يسترده منه، وإن لم يعطه الكفيل 

 .(112) ينًا للكفيل على الأصيل"نًا للطالب على الكفيل، ود  يا  إلى الطالب، لأنه ملكه بالاقتضاء، فالكفالة توجب د  
 :من وجهين د يناقشق

أنه إذا كان الدفع على وجه الاقتضاء والوفاء تنتقل ملكية المال للكفيل )البنك(، بينما الغطاء في الاعتماد    (1
بل هو ملك للمكفول عنه )العميل(، جاء في المحموع: "فإن   ، المستندي لا تنتقل ملكيته للكفيل )للبنك(

 : أحدهما؛  دفع المضمون عنه مالًا إلى الضامن، وقال خذ هذا بدلًا عما يجب لك بالقضاء ففيه وجهان 
 . (113) "لا يملك  : الثا ...  يملكه

م مقابل الاعتماد المستندي قد يرجع للعميل عند عدم تسييل الاعتماد المستندي أو عند أن الغطاء المقد   (2
 تزامه. تزام المستفيد بال  عدم ال  

 الترجيح: 
القول الأول؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى، ولأن هذا ما يعضده القانون والعمل   - والله أعلم-الراج   
 المصرفي. 

 
 

 

 (. 402انظر: الاعتمادات المستندية، د. علي العقلا )ص (110) 

( خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية، د. الصديق  313/ 1انظر: الربا في المعاملات المصرفية، د. عبد الله السعيدي ) (111) 
 (. 17الضرير )ص

 (. 323/ 5الدر المختار، ابن عابدين ) (112) 

 (. 14/25المحموع، السبكي )  (113) 
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 المبحث الثالث 
 المقدم مقابل الاعتماد المستندي الأحكام الفقهية للغطاء  

 وفيه مطلبان: 
 : المقدم مقابل الاعتماد المستنديلغطاء  المطلب الأول: حكم انتفاع البنك با

استثمار البنك لذلك الغطاء وأخذ ناتج المقدم مقابل الاعتماد المستندي غطاء لوالمقصود بانتفاع البنك با
 الاستثمار له. 

، ويجوز استثماره لصالح عدم جواز انتفاع البنك بالغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي  القول الأول: 
العميل  العميل مع  المضاربة  قرار(114)أو  صدر  وبه  الثانية  ،  البركة  قول   ،(115) ندوة  والمراجعة   وهو  ا اسبة  هيئة 

 .(117)الهيئة الشرعية لبنك البلادو   ، (116) للمؤسسات المالية الإسلامية
الهيئة ، وممن ذهب إلى ذلك  (118) م مقابل الاعتماد المستنديجواز انتفاع البنك بالغطاء المقد    :القول الثاني

 .(119) الراجحيالشرعية لبنك  
   الأدلة:

 أدلة القول الأول: 
أنه رهن،   الدليل الأول: المستندي  الاعتماد  مقابل  المقدم  الغطاء  السابق أن تكييف  المبحث  تقرر في 

وسبب هذا الرهن هو القرض المقدم من البنك للعميل، وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز انتفاع المر ن 

 

(، الزعتري، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة  212: السعيدي، عبد الله، خطاب الضمان حقيقته وحكمه، )صانظر   (114) 
 (. 342الضمان، )ص خطابات (، الضرير، 1093/ 2علي، خطاب الضمان، ) السالوس،(، 232الإسلامية منها، )ص

 (. 46)ص  البركة ندوة  وتوصيات  قرارات : انظر (115) 

ما نصه: "يجوز الاتفاق بين المؤسسة والآمر بفت  الاعتماد على    3/4/3( جاء في الفقرة 403انظر: المعايير الشرعية )ص (116) 
 استثمار مبلغ الغطاء النقدي وفقًا لأحكام شركة المضاربة". 

 (. 107الشرعية لبنك البلاد، الضوابط المستخلصة، )ص الهيئة: انظر (117) 

 (. 342خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية، )ص ،: الضرير، الصديق انظر (118) 

 (. 58/ 1)  الشرعية الهيئة  قرارات : انظر (119) 
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 . (120) بالرهن إذا كان سببه قرضًا
لا يجوز الانتفاع بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة من المر ن من غير إذن الراهن بالإجماع،   الدليل الثاني:

قال ابن قدامة: "ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمر ن الانتفاع به بغير إذن الراهن 
المقدم مقابل الاعتماد المستندي رهن من و   .(121)لا نعلم في هذا خلافاً"   ، بحال الغطاء  بما أن تكييف 

 فلا يجوز الانتفاع به إلا بإذن العميل.   ،العميل للبنك
 . (122) و ك  ل بسداد المبلغ للمستفيد ولم يوكل في الاستثمار  البنك  أنالدليل الثالث:  

 بما سبق بيانه عند مناقشة تكييف الاعتماد المستندي بأنه وكالة.   نوقش:
 أدلة القول الثاني: 

 .(123) الخراج بالضمان"قضى بأن    صلى الله عليه وسلم  رسول الله  عن عائشة رضي الله عنها "أن   الدليل الأول:
 . (124) والرب  له والخسارة عليه  ،أن البنك ضامن لهذا المال، فله حق الاستثمار   وجه الدلالة:
 :من وجهين قد يناقش

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يده يد   ،( في حق الرهن )الغطاء( مسألة خلافيةالبنك)  يد المر ن   بأن (1

 

(،  2/236(،  اية ا تاج إلى شرح المنهاج، الرملي )5/249(، حاشية الخرشي، )21/107انظر: المبسوط، السرخسي)  (120) 
 (. 426/ 4المغني، ابن قدامة )

 (. 4/288المغني، ابن قدامة )  (121) 

 (. 342الضمان، )ص خطابات (، الضرير، 2/1093: السالوس، علي، خطاب الضمان، )انظر (122) 

(، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان  24224(، رقم )40/272أخرجه الإمام أحمد في مسنده )   (123) 
ا  ا فاستعمله ثم وجد به عيبً باب فيمن اشترى عبدً (، وأبو داود في سننه، كتاب أبواب الإجارة،  2243(، رقم ) 2/754)
(، رقم  2/572(، والترمذي في جامعه، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن اشترى عبدًا ويستغله )3508(، رقم )3/284)
 (، وقال الترمذي: حسن صحي . وحس نه الشيق الألبا . 1285)

الاعتمادات المستندية، د.    (، 2/1093)  الدولي   الإسلامي   الفقه   امع   الة   السالوس،   علي.  د   الضمان،   خطاب :  انظر   (124) 
 (. 127عبد الباري مشعل )ص
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 . (125) أمان 
كما سبق بيانه،   ا،اتفقوا على عدم جواز انتفاع المر ن بالراهن إذا كان محله قرضً   - رحمهم الله-أن الفقهاء     (2

 فالاستدلال بهذا الحديث مخالف لهذا الاتفاق. 
ابن عابدين رحمه   ، قال(126) أنه مال دفعه العميل )المضمون عنه( للبنك )الضمان( على وجه القضاء   الدليل الثاني:

 .(127) "أنه لو قبضه على وجه القضاء فله التصرف وله ربحه؛ لأنه له، ولو هلك منه ضمنه"  :الله
 بما سبق بيانه عند مناقشة تكييف الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي.   نوقش:
 الترجيح: 
القول الأول؛ لقوة أدلته ومناقشة أدلة القول الثا ، ولاتفاق الفقهاء على عدم جواز   - والله أعلم-  الراج 

 انتفاع المر ن بالرهن إذا كان سببه قرضًا.
 

 . المقدم مقابل الاعتماد المستنديالمطلب الثاني: حكم زكاة الغطاء  
 أن  من تكييف الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي أن تكييفه رهن مقدم من العميل للبنك، وتبين  تبين  

نقديا   غطاءً  يكون  قد  الغطاء  يك   ، هذا  عيني  و وقد  بزكوي.  ان غطاءً  ليس  أصله  إذا كان  المعد   ،فالغطاء  كالعقار 
فينبني    ، كالعقار المعد للتجارة  ،الغطاء النقدي وما يجب فيه الزكاة من الغطاء العيني. وأما  فلا زكاة فيه  ؛للسكنى

ل حكم زكاة المال المرهون   -رحمهم الله-وقد اختلف الفقهاء    .(128) حكم زكاته على حكم زكاة المال المرهون
 على قولين: 

 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن يد المر ن يد أمان، وذهب الحنفية إلى أن يد المر ن يد ضمان، انظر: فت  القدير،    (125) 
 (. 5/155(، الإنصاف، المرداوي )4/181(،  اية ا تاج، الرملي )4/253(، حاشية الدسوقي )9/70ابن الهمام )

 (. 342الضمان، )ص خطابات (، الضرير، 2/1093: السالوس، علي، خطاب الضمان، )انظر (126) 

 (. 324/ 5)  ، عابدين، رد ا تار على الدر المختار ابن (127)

 (. 31انظر: زكاة خطاب الضمان والاعتماد المستندي، د. عياد العنزي )ص (128) 
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، ومذهب (130) ، ومذهب الشافعية(129) مذهب المالكية  أن المرهون تجب زكاته على الراهن، وهو   القول الأول:
 .(131)الحنابلة

 . (132) هو مذهب الحنفيةو أن المرهون لا تجب زكاته على الراهن،    القول الثاني:
 الأدلة:
 أن ملك الراهن على الرهن ملك تام، فوجبت فيه الزكاة كسائر الأموال.  القول الأول:   دليل

قال ابن نجيم رحمه   أن عدم حصول الرهن في يده مانع من الوجوب؛ لعدم ملك اليد،   اني: دليل القول الث
 .(133) " ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المر ن لعدم ملك اليد ":  الله

كمال   ،ن هذا لا يؤثر ما دام أن ملكه تام، ونقص تصرفه فيه لكونه مرهونًا لا يمنع وجوب الزكاةبأ  نوقش:
 . (134) الصس والمحنون، فإن تصرفهما في أموالهما ناقص، ولم يمنع ذلك وجوب الزكاة

 الترجيح: 
القول الأول؛ لقوة دليله ومناقشة دليل القول الثا ، وعليه تجب الزكاة في الغطاء المقدم   - الله أعلمو- الراج 

مقابل الاعتماد المستندي إذا كان من الأموال الزكوية، وهذا ما ذهبت إليه هيئة ا اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الشرعيةالإسلامية المعايير  وتشمل   :(135)، جاء في  المؤسسة  مغطاة من  مستندية  باعتمادات  المستوردة  "البضائع 

  بل البنوك الوسيطة: تزكى المبالغ ا تجزة للاعتماد دون النفقات".نفقات فت  الاعتماد والمبالغ ا جوزة من ق  
سواء    ، وهو ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي: "غطاء الاعتماد المستندي المقدم من العميل

 

 (. 3/43انظر: الذخيرة، القرافي )  (129) 

 (. 2/54انظر: الأم، الشافعي ) (130) 

 (. 2/10مطالب أولي النهى، الرحيبا  )  (131) 

 (. 2/218انظر: البحر الرائق، ابن نجيم )  (132) 

 (. 2/218انظر: البحر الرائق، ابن نجيم )  (133) 

 (. 4/149(، المغني، ابن قدامة ) 3/444انظر: الحاوي الكبير، الماوردي )  (134) 

 (. 892)ص (135) 
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 . (136) كان عملات أو موجودات قابلة للتسييل يعتبر أحد الموجودات الزكوية بالنسبة للفرد"
العميل الحال    الغطاء النقدي ل عتماد المستندي  البنك المطلب الثالث: استخدام   غير   من   ةل سداد ديون 

 الاعتماد المستندي: 
قد يتأخر في سداد بعض الأقساط و ة ناتجة عن معاملة تجارية بينه وبين البنك،  قد يكون للعميل ديون حال  

الحالة، فهل يحق للبنك أن يأخذ حقه من هذه الأقساط من الغطاء النقدي للاعتماد المستندي، ثم إذا ما طالب 
 المستفيد من الاعتماد المستندي بالمبلغ ا دد للاعتماد يدفع البنك من ماله، ثم يرجع على العميل؟ 

 .(138) بالحق   هذه المسألة على مسألة الظفر  (137) ج بعض الباحثينخر  
 تحرير محل النزاع: 

نه إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به، باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله أجمع العلماء على أ -
 .(139) إلا ما يعطيه

على جواز الظفر بالحق من غير فتنة ولا ضرر على الغريم إذا كان من جنس  - رحمهم الله-اتفق الفقهاء   -
 .(140) الدين

 : على قولينواختلفوا في اشتراط إذن القاضي للظفر بالحق   -
، ومذهب (142) ، ومذهب المالكية (141) الترافع للقاضي، وهو مذهب الحنفيةلا يشترط في ذلك    القول الأول:

 

 (. 51أحكام الزكاة والصدقات، بيت الزكاة الكويتي )ص (136) 
 (. 305انظر: التصرفات العارضة على عقود التمويل والخدمات المصرفية، د. عبد الوهاب الصالح )ص (137) 

وتطبيقاته    (138)  الفقهية  الظفر بالحق ضوابطه  مبدأ  قضاء"،  ممتنع بلا  المالي حقه من  الحق  "أخذ صاحب  الظفر بالحق هو: 
 (. 14المعاصرة، البخاري إبراهيم )ص

 (. 10/287انظر: المغني، ابن قدامة )  (139) 

المغني، ابن    (، 4/461(، مغني ا تاج، الشربيني ) 4/321(، من  الجليل، عليش )7/192انظر: البحر الرائق، ابن نجيم )   (140) 
 (. 10/287قدامة )

 (. 7/192انظر: البحر الرائق، ابن نجيم )  (141) 

 (. 321/ 4انظر: من  الجليل، عليش ) (142) 
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 .(143)   الشافعية
 . (144)يشترط في ذلك الترافع للقاضي، وهو مذهب الحنابلة  القول الثاني:

 الأدلة:
 أدلة القول الأول: 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بقوم فلا يقروننا،  الدليل الأول:
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم "فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 . (145) "يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم
إن أبا سفيان رجل شحي    ، ، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول اللهرضي الله عنها  عائشة  عن   الدليل الثاني:

 . (146) " خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف"وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:  
 .(147) أن من كان له حق عند غيره جاز له أخذ حقه من غير إذنه ولا إذن القاضي  وجه الدلالة من الحديثين:

 أدلة القول الثاني: 
ن ائتمنك، الأمانة إلى م    قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أد     رضي الله عنه  عن أبي هريرة   الدليل الأول:

 .(148) "ولا تخن من خانك

 

 (. 4/461انظر: مغني ا تاج، الشربيني ) (143) 

 (. 10/287انظر: المغني، ابن قدامة )  (144) 

(، ومسلم في  6137(، رقم ) 8/32أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه )  (145) 
 (. 1727(، رقم )3/1353صحيحه، كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها )

أن تأخذ   (146)  فللمرأة  الرجل  ينفق  إذا لم  النفقات، باب  البخاري في صحيحه، كتاب  يكفيها وولدها    أخرجه  بغير علمه ما 
 (. 5364(، رقم )7/65) بالمعروف 

 (. 9/509انظر: فت  الباري، ابن حجر )  (147) 

في الرجل  باب  (، وأبو داود في سننه، كتاب أبواب الإجارة،  15424(، رقم )24/150أخرجه الإمام أحمد في مسنده )   (148) 
البيوع، من غير باب )3535(، رقم )3/290يأخذ حقه من تحت يده ) (، رقم  2/555(، والترمذي في جامعه، كتاب 

 (، وقال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الشيق الألبا . 1264)
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 .(149) إن أخذ منه قدر حقه من ماله بغير علمه، فقد خانه، فيدخل في عموم الخبر  وجه الدلالة:
 بأن أخذ الحق لا يعتبر من الخيانة.  قد يناقش:

ألا ولا يحل : " قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال  رضي الله عنه، عن عمرو بن يثربي  الدليل الثاني:
  .(150) من مال أخيه شيء، إلا بطيب نفس منه" ئلامر 

لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه، فأشبه ما لو قدر و   ، أنه أخذ للمال بغير رضى صاحبه  وجه الدلالة: 
 . (151) على استيفائه من وكيله

 .(152) مشقة ومؤنة وتضييع زمان   القاضيأن في الرفع إلى  نوقش:
 الترجيح: 
القول الأول؛ لقوة أدلته ومناقشة أدلة القول الثا ؛ ولأن المماطل ظالم في مطله، وفي أخذ   - والله أعلم-  الراج 

 جنس الحق رفع للظلم. 
 ، وإلا فإن البنوك تشترط في تعاملا ا أن جميع حسابات العميل محلًا لسداد التزاماتههذا من جهة التنظير الفقهي  

غير الاعتماد   من ة  الغطاء النقدي للاعتماد المستندي في سداد ديون العميل الحال  للبنك استخدام    وبهذا الشرط يجوز 
 . المستندي
 

 
 
 
 

 

 (. 10/287انظر: المغني، ابن قدامة )  (149) 

 (. 5/279(، وصححه الشيق الألبا  في إرواء الغليل ) 21082(، رقم )34/560أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  (150) 

 (. 10/287المغني، ابن قدامة ) انظر:  (151) 

 (. 4/387انظر: أسنى المطالب، زكريا الأنصاري ) (152) 
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    الخاتمة
الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذه أهم النتائج التي توصل   -وجل    عز  -أحمد الله    ،في ختام هذا البحث    
 إليها البحث: 

 د مكتوب من بنك )يسمى المصدر( يسلم للبائع )المستفيد(، بناءً "تعه    عرف الاعتماد المستندي بأنه: -
 ، على طلب المشتري )مقدم الطلب أو الآمر( مطابقًا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه
 ، يهدف إلى القيام بالوفاء )أي بوفاء نقدي أو كمبيالة أو خصمها( في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة

د مصرفي بالوفاء مشروط هو تعه    :وبعبارة موجزة  . شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات
 .بمطابقة المستندات للتعليمات" 

عنه،  - المكفول  هو  والعميل  الكفيل،  هو  البنك  عقد كفالة،  أنه  المستندي  للاعتماد  الفقهي  التكييف 
 . وحق المستفيد على العميل هو المكفول به  والمستفيد هو المكفول له، 

 الراجح أن حكم أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي ينقسم إلى قسمين رئيسيين:  -

سواء أدى إلى قرض من   ،فالذي يظهر لي عدم جواز ذلك  أخذ الأجرة على الضمان نفسه:   القسم الأول:
 .البنك للعميل أم لم يؤد   

والذي يظهر لي أنه ينقسم إلى   القسم الثاني: أخذ الأجرة على الأعمال المصاحبة ل عتماد المستندي:
 نوعين: 

فالذي يظهر لي جواز أخذ   أخذ الأجرة على الأعمال المصاحبة ل عتماد المستندي المغطى:  النوع الأول:
 ، سواء بنسبة من مبلغ الاعتماد أو بمبلغ مقطوع  ،الأجرة التي يتفق عليها البنك والعميل دون تحديدها بأجرة المثل

 بشروط:
 ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة.  (1
 أجرة على الاعتماد المستندي التي لا يصاحبها عمل.خذ ؤ تألا   (2
 خذ اجتماع العقود ذريعة إلى أخذ الأجرة على الضمان.ألا يت   (3
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فالذي يظهر لي جواز   النوع الثاني: أخذ الأجرة على الأعمال المصاحبة ل عتماد المستندي غير المغطى:
 أخذ أجرة المثل للخدمات المقدمة. 

 الراج  أن تكييف الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي أنه رهن من العميل للبنك.  -
أو  - العميل  لصالح  استثماره  المستندي، ويجوز  الاعتماد  مقابل  المقدم  بالغطاء  البنك  انتفاع  عدم جواز 

 . المضاربة مع العميل
 . الزكاة في الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي إذا كان من الأموال الزكويةتجب   -
ة من الغطاء النقدي للاعتماد المستندي في سداد ديون العميل الحال  للبنك استخدام    عند الشرط   يجوز  -

 . غير الاعتماد المستندي
 التوصيات: 

 يوصي البحث بالمشاركة بين البنك والعميل في استثمار الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي. 
 م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسل  وصل  
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 قائمة المصادر والمراجع
 -   ها1٣٨٦،  (ها 12٥2بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت    ابن عابدين، محمد أمين بن عمر -1

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلس وأولاده بمصر )وصور ا دار ،  رد ا تار على الدر المختار  م،1٩٦٦
 .الطبعة: الثانية،  بيروت(  - الفكر  

 أحكام الزكاة والصدقات، بيت الزكاة الكويتي، الكويت.  -2
 م(، أخذ العوض على الضمان، الناشر: دار كنوز أشبيليا.2017الملحم، سليمان ) -3

 (، المسند، بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 1993الشيبا ، أحمد بن حنبل، ) -4
5-  ( الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  شعيب 1403السجستا ،  تحقيق:  خاصة،  طبعة  داود،  أبي  سنن  ها(، 

 الأرناؤوط، ومحمد كامل، دار الرسالة. 
 القاهرة.  إحياء الترال العربي، دار ،  أحمد شاكر  : تحقيق ،جامع الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى،  -6
7- ( الدين  ناصر  بن  محمد  المكتب 1399الألبا ،  طبعة  السبيل،  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء  ها(، 

 الاسلامي. 

دار   الناشر:،  محمد فؤاد عبد الباقي  تحقيق: ،  سنن ابن ماجه،  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ماجه، ابن   -8
 . فيصل عيسى البابي الحلس  -إحياء الكتب العربية 

إبراهيمالبخاري،   -9 بن  بن إسماعيل  )أبو عبد الله، محمد  البخاريها(،  1٤22،  تحقيق: جماعة من ،  صحي  
ها، بأمر السلطان عبد الحميد   1٣11الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر،  ،  العلماء
بيروت، مع  - لدى دار طوق النجاة   ، ثم ص و رها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى،  الثا 

 . إثراء الهوامش بترقيم الأحاديث  مد فؤاد عبد الباقي، والإحالة لبعض المراجع المهمة
الإشراف ،  م  2004  -ها  1425،  ها(319أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )المتوفى:  ابن المنذر،   -10

ا قق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة   ،على مذاهب العلماء المؤلف
 . الإمارات العربية المتحدة الطبعة: الأولى  -

 (، الاعتمادات المستندية، منشورات الحلس الحقوقية.1983عوض، علي جمال الدين، ) -11
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ها، الإقناع في 1424  -م  2004  علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي،ابن القطان،   -12
 مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة. 

-   ها1٤1٩،  (ها٤٥٠ت  )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  الماوردي،   -13
الشيق علي محمد   : ا قق،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المز ،  م1٩٩٩
 . الأولى  :الطبعة،  لبنان   -بيروت   ،دار الكتب العلمية  :الناشر،  الشيق عادل أحمد عبد الموجود  - معوض  

) القرافي،   -14 القرافي  إدريس  بن  أحمد  الدين  الأستاذ سعيد ،  الذخيرة  ، م(1994)،  ها( 654شهاب  تحقيق 
 بيروت، الطبعة الأولى.   - أعراب، طبع دار الغرب الإسلامي

السعيدي، عبد الله بن محمد بن حسن، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، دار طيبة للنشر، الرياض،  -15
 المملكة العربية السعودية. 

ها(، مغني ا تاج إلى معرفة معا  ألفاظ المنهاج، 1421الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد ) -16
 دار الكتب العلمية.   -تحقيق: الشيق علي محمد معوض، والشيق عادل أحمد عبد الموجود، بيروت 

، تحقيق: محمد عبد 2ها(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط:  1424الدردير، أبو البركات أحمد ) -17
 لبنان، دار الكتب العلمية.   - الله شاهين، بيروت  

 وهيب، البخاري إبراهيم، )د.ت(، مبدأ الظفر بالحق ضوابطه الفقهية وتطبيقاته المعاصرة.  -18

 بيروت، دار الكتب العلمية.  -ها(، المدونة الكبرى، لبنان 1415الأصبحي، مالك بن أنس ) -19

 . 4، المعاملات المالية المعاصرة، النفائس، ط  2001 شبير، محمد عثمان، ، -20

 هيئة ا اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "دراسة المعايير الشرعية"، دار الميمان، الرياض.  -21

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبا ،  -22
 . ها1405بيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر:   - طبعة: دار الفكر  

أسنى المطالب ، )د.ت(، (ها٩2٦ت  )زين الدين أبو يحيى    ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريالسنيكي،   -23
 . دار الكتاب الإسلامي،  في شرح روض الطالب

 ،دراسة شرعية وفنيةم(، الاعتمادات المستندية،  2001  -ها  1422مشعل، عبد الباري بن محمد علي، ) -24
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 شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. 
(، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، دار الكلم الطيب، 2008الزعتري، علاء الدين، ) -25

 بيروت.   - دمشق  
، رسالة دكتوراه، غير العقلا، علي بن فري  بن عقلا، الاعتمادات المستندية وحكمها في الفقه الإسلامي  -26

 م. 2005منشورة، قسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  

 الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، تحقيق: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية.  -27

الدين بن إبراهيم،   -28 الثالثة، دار 1992ها/ 1413ابن نجيم، زين  الدقائق، ط.  الرائق شرح كنز  البحر  م، 
 المعرفة، بيروت. 

 طبع دار الفكر.   ، من  الجليل شرح على مختصر سيدي خليل  ، م(1989  - ها1409)،  محمد عليش،   -29

(، التصرفات العارضة على عقود التمويل والخدمات المصرفية، 2019الصالح، عبد الوهاب عبد اللطيف، )  -30
 الطبعة الأولى. 

 (، 2011- ها1432الزرقا، مصطفى أحمد. سلامة، إبراهيم عبد الحميد إبراهيم. عطية، جمال، الحوالة، )  -31
 . 1رقم الطبعة: ، الكويت  - الة الوعي الإسلامي  

دار   ، بكر أبو زيد   ، تحقيق:الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية،  عمر بن عبد العزيزالمترك،   -32
 . 2ط  ، العاصمة

الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، (، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،  ها1432الدبيان، دبيان بن محمد ) -33
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